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  )٢٠١٣ (٢١١١القرار     
  ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤ المعقودة في ٧٠٠٩الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

  
  ،إن مجلس الأمن  
  قراراتــه الــسابقة وبيانــات رئيــسه بــشأن الحالــة في الــصومال      مــن جديــد  إذ يؤكــد  

ــا، ولا ــرارات   وإريتريـــ ــيما القـــ ) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ و) ٢٠٠٨ (١٨٤٤و ) ١٩٩٢ (٧٣٣ســـ
  ،)٢٠١٣ (٢٠٩٣ و) ٢٠١٢ (٢٠٦٠ و) ٢٠١٢ (٢٠٣٦ و

ــا    ــيط علمـ ــا     وإذ يحـ ــصومال وإريتريـ ــني بالـ ــد المعـ ــق الرصـ ــهائيين لفريـ ــالتقريرين النـ  بـ
   وإريتريا،(S/2013/413)عن الصومال ) الرصد فريق(

الــصومال وجيبــوتي وإريتريــا، وســلامتها  كــل مــن  احترامــه لــسيادة وإذ يعيــد تأكيــد  
  حدتها،الإقليمية واستقلالها السياسي وو

 إزاء الاستمرار في انتهاك حظر الفحم، ويعرب عن القلـق بـصفة             وإذ يعرب عن قلقه     
ــدهورة         ــة المت ــة الأمني ــى الحال ــهاكات عل ــذه الانت ــأثير ه ــسمايو وت ــشأن الوضــع في كي خاصــة ب

  مناطق جوبا، في
 تـــدفقات إمـــدادات الأســـلحة والـــذخائر إلى الـــصومال وإريتريـــا وعبرهمـــا وإذ يـــدين  

ظـر الأسـلحة المفـروض علـى الـصومال وحظـر الأسـلحة المفـروض علـى إريتريـا،                    حينتـهك    مما
  تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة،ويشكل 
ــه    ــد   وإذ يعــرب عــن قلق ــتي تفي ــارير ال ــسان،   بإزاء التق ــهاكات لحقــوق الإن ــوع انت وق

صحفيين عمليـات القتـل خـارج نطـاق القـضاء والعنـف ضـد النـساء والأطفـال وال ـ                   ذلك في بما
مخيمـات المـشردين   الـصومال، بمـا في ذلـك في    التعـسفي وتفـشي العنـف الجنـسي في      والاحتجاز
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 بحقـوق الإنـسان   والتمـسك للإفـلات مـن العقـاب     على ضـرورة وضـع حـد    وإذ يشددداخليا، 
  مرتكبي هذه الجرائم،محاسبة و

مـساءلة   خضوع حكومة الـصومال الاتحاديـة والجهـات المانحـة لل           على أهمية وإذ يشدّد     
  وتحرّيها الشفافية فيما بينها بشأن تخصيص الموارد المالية،

 علـى   ثنيإذ ي ـ وكـبير في الـصومال خـلال العـام الماضـي،             بما أحرز من تقـدم       وإذ يسلّم   
ــصومال،        ــسلام والاســتقرار في ال ــة إلى إحــلال ال ــا الرامي ــة لجهوده ــصومال الاتحادي ــة ال حكوم

هيكــل اتحــادي، إرســاء تهــدف إلى ية واضــحة عمليــة سياســوضــع وتحديــد  علــى هاشجعيــ إذو
  المؤقت، لصومالامع دستور متسق 

في هويــة الــضالعين  مــشاركة حكومــة الــصومال الاتحاديــة في تحديــد علــىوإذ يــشجّع   
، بغـرض إدراجهـم في      أفراد وكيانـات  من   ،والأمن والاستقرار في الصومال   السلام  أعمال تهدد   

  ،دراج في القائمةالإمعايير إرساء سائر قائمة، فضلا عن 
 بــــاعتزام فريــــق الرصــــد مواصــــلة بنــــاء علاقــــة مثمــــرة مــــع حكومــــة  وإذ يرحــــب  
  الاتحادية، الصومال
 مـستوى تبـادل المعلومـات بـين الوكـالات الإنـسانية وفريـق               إزاء عن قلقـه   وإذ يعرب   
 تعزيز تبادل المعلومات والحوار بين فريق الرصـد والوكـالات الإنـسانية           على   يحثإذ  والرصد،  

  ذات الصلة،
حظــر الأســلحة  مــن  في تــدعيم وتأكيــد الإعفــاءات الحاليــة    عــن رغبتــه  وإذ يعــرب  

تنفيـذها وكـذلك إضـافة إعفـاءات جديـدة          تيـسير   المفروض علـى الـصومال وإريتريـا مـن أجـل            
  من منطوق هذا القرار،العاشرة الفقرة  في

بروكــــسل في الــــذي ســــيعقد  إلى مــــؤتمر الاتحــــاد الأوروبي والــــصومال تطلــــعوإذ ي  
تـوفير  لـضمان   التعـاون    المجتمـع الـدولي علـى        ،في هذا السياق  ،  ثإذ يح و،  سبتمبر/أيلول ١٦ في

  ، الصوماليةولويات الحكومةلأفعال دعم 
 في الوفـاء بالتزاماتهـا       الاتحاديـة   على أهمية الـدعم الـدولي لحكومـة الـصومال          شدديوإذ    

  الحظر المفروض على الأسلحة،تعليق بموجب أحكام 
  بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة من أجـل توسـيع وتحـسين قائمـة الخـبراء      يرحبإذو  

مـذكرة   الخاصة بفرع الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن، آخذة في اعتبارها التوجيهـات الـواردة في             
  ،S/2006/997 الرئيس
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بـالجزاءات   إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقـة  وإذ يشير   
)S/2006/997 (               ٢٣ و   ٢٢ و   ٢١بشأن أفـضل الممارسـات والأسـاليب، بمـا في ذلـك الفقـرات 

  التي تناقش الخطوات الممكنة لتوضيح المعايير المنهجية لآليات الرصد،
 أن الحالــة في الــصومال، وتــأثير إريتريــا علــى الــصومال، فــضلا عــن الــتراع   وإذ يقــرر  

  المنطقة، ا برحت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين فيالقائم بين جيبوتي وإريتريا، م
   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  
الـــذي فـــرض جـــزاءات محـــددة الهـــدف  ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ إلى القـــرار يـــشير  - ١  

اللـــــذين وسّـــــعا نطـــــاق معـــــايير الإدراج ) ٢٠١٣ (٢٠٩٣ و) ٢٠١١ (٢٠٠٢والقـــــرارين 
هـو المـشاركة    ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ أن أحـد معـايير الإدراج بموجـب القـرار            ويلاحظالقائمة،   في

  في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في الصومال؛
اسـتنادا  كيانـات   الفـراد و  الأاستعداده لاعتماد تدابير محددة الهدف ضـد        يكرر    - ٢  

  ؛آنفاالمعايير المذكورة إلى 
شكل ت ـفريـق الرصـد     تي يـضطلع بهـا      الأعمال ال أن عرقلة التحقيقات أو     يكرر    - ٣  

 ؛)٢٠٠٩ (١٩٠٧من القرار ) ـه (١٥ بموجب الفقرة معيارا للإدراج في القائمة
  

  حظر الأسلحة    
  حظـــــر الأســـــلحة علـــــى الـــــصومال، المفـــــروض بموجـــــب يكـــــرّر تأكيـــــد  - ٤  
 ١٤٢٥ مــن القــرار ٢ و ١في الفقــرتين وحــسبما فُــصّل ) ١٩٩٢ (٧٣٣ مــن القــرار ٥الفقــرة 

ــرار ٣٨ إلى ٣٣بموجــــــــب الفقــــــــرات دّل عُــــــــو) ٢٠٠٢( ) ٢٠١٣ (٢٠٩٣ مــــــــن القــــــ
 ؛)“حظر الأسلحة المفروض على الصومال”بعبارة يلي  فيما إليه شارويُ(

حظــــر الأســــلحة علــــى إريتريــــا المفــــروض بموجــــب  تأكيــــد يكــــرّر أيــــضا  - ٥  
حظـر الأسـلحة    ”بعبـارة   شار إليـه فيمـا يلـي        وي ـُ) (٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القرار    ٦و   ٥ الفقرتين

 ؛)“فروض على إريترياالم

حظــر الأســلحة المفــروض يــسري  لا ،٢٠١٤مــارس /آذار ٦ حــتى ه، أنــرريقــ  - ٦  
ــصومال   تقــديم المــشورة أو إســداء شــحنات الأســلحة أو المعــدات العــسكرية أو   علــى علــى ال

تطــوير قــوات الأمــن التابعــة لحكومــة  حينمــا يهــدف ذلــك حــصرا إلى  المــساعدة أو التــدريب، 
الأصـناف  شحنات من   بتوفير الأمن للشعب الصومالي، باستثناء ما يتعلق        و،  الصومال الاتحادية 

  في مرفق هذا القرار؛المبيّنة 
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 أن الإمدادات من الأصناف المدرجة في مرفق هـذا القـرار والـتي تقـدّمها       يقرّر  - ٧  
إلى حكومة الصومال الاتحادية دول أعضاء أو منظمات دوليـة وإقليميـة ودون إقليميـة تتطلـب                 

  افقة اللجنة مقدّما في كل حالة على حدة؛مو
 لتطـوير قـوات     التي تُباع أو تورّد حصرا     أن الأسلحة أو المعدات العسكرية       قرري  - ٨  

ي لأأو إتاحتـها للاسـتخدام   لا يجوز إعادة بيعها أو نقلها الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية     
  ؛كومة الصومال الاتحادية لحالتابعةفي خدمة قوات الأمن  يعمل فرد أو كيان لا

ــ  - ٩   مجلــس الأمــن القاضــية بــإبلاغ التزاماتهــا ب حكومــة الــصومال الاتحاديــة  رذكّي
، ٢٠١٤فبرايـر   /شـباط  ٦بحلـول   بعـد   فيمـا   ، و ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين الأول  ٦موعد أقصاه    في
 :كل ستة أشهر بعد ذلك، بشأن ما يليو

  الاتحادية؛الصومال هيكل قوات الأمن التابعة لحكومة   )أ(  
الهياكــل الأساســية القائمــة لكفالــة ســلامة تخــزين وتــسجيل وصــيانة وتوزيــع      )ب(  
  الاتحادية؛الصومال العسكرية من جانب قوات الأمن التابعة لحكومة  المعدات
ــع      )ج(   ــا في تـــسجيل وتوزيـ ــول بهـ ــسلوك المعمـ ــد الـ ــدونات قواعـ ــراءات ومـ الإجـ

الاتحاديـة،  الـصومال  الأمـن التابعـة لحكومـة    وتخزينـها مـن جانـب قـوات      الأسلحة واسـتخدامها 
 التدريبية في هذا الصدد؛ والاحتياجات

 : ما يلي علىيسري أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال لا قرري  - ١٠  

الإمدادات من الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقـديم المـساعدة، المخصـصة               )أ(  
 المتحدة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحـدة لتقـديم   الأمملكي يدعم بها أو يستخدمها أفراد حصرا  

 ؛الصومالإلى المساعدة 

 ،الإمدادات مـن الأسـلحة والمعـدات العـسكرية، والتـدريب الـتقني والمـساعدة                )ب(  
 ؛ الاتحاد الأفريقي في الصومالبعثةلكي تدعم بها أو تستخدمها المخصصة حصرا 

 ،المـــــساعدةتقــــديم   أو الإمــــدادات مــــن الأســــلحة والمعـــــدات العــــسكرية      )ج(  
 بعثـة الاتحـاد الأفريقـي   لن والشركاء الاسـتراتيجي لكي يدعم بها أو يستخدمها    حصرا   المخصصة

 /كـانون الثـاني    ٥المـؤرخ   فهوم الاستراتيجي للاتحـاد الأفريقـي       الذين يعملون حصرا في إطار الم     
عاون والتنسيق مـع بعثـة      ، وبالت )لاحقةالفريقي الاستراتيجية   مفاهيم الاتحاد الأ   أو (٢٠١٢يناير  

 الاتحاد الأفريقي؛
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 ،الإمدادات مـن الأسـلحة والمعـدات العـسكرية، والتـدريب الـتقني والمـساعدة                )د(  
وروبي لاتحـــاد الأالتابعـــة لتـــدريب البعثـــة أو تـــستخدمها  لكـــي تـــدعم بهـــاالمخصـــصة حـــصرا 

 الصومال؛ في

تـستخدمها  را ل ، المخصـصة حـص    الإمدادات من الأسلحة والمعـدات العـسكرية        )ـه(  
تـدابير لقمـع أعمـال      التي تتخـذ    الدول الأعضاء أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية         

البحـر قبالـة سـواحل الـصومال، بنـاء علـى طلـب حكومـة            عـرض   القرصنة والـسطو المـسلح في       
تــدابير مــا يتخــذ مــن كــون يالأمــين العــام، وشــريطة أن بــه الــصومال الاتحاديــة الــذي أخطــرت 

 لقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي؛الأحكام السارية ل مع اتسقم

ــن    )و(   ــدادات م ــة والخــوذات      الإم ــسترات الواقي ــك ال ــا في ذل ــة، بم ــس الواقي الملاب
وممثلــو وســائط  المتحــدة الأمــمبــصورة مؤقتــة موظفــو الــصومال العــسكرية، الــتي يــصدرها إلى 
اعدة الإنسانية والتنمية والموظفون المرتبطون بهم، لاسـتخدامهم        الإعلام والعاملون في مجال المس    

  الشخصي فحسب؛
ــصرا        )ز(   ــصة حــ ــة المخصــ ــير الفتاكــ ــسكرية غــ ــدات العــ ــن المعــ ــدادات مــ الإمــ

، فحـسب خمـسة أيـام وللعلـم    قبـل   الـتي تخطـر بهـا اللجنـة         وللاستخدامات الإنسانية أو الوقائية،     
 ؛ المورّدةقليمية أو دون الإقليميةالإدولية أو النظمة  الموأجانب الدولة  من

 :علىيسري  أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال لا يقرر كذلك  - ١١  

 ،الإمدادات من الأسلحة أو المعدات العسكرية والمساعدة التقنية أو التـدريب             )أ(  
ــتي تقــدمها   ــة   ال ــة ودون الإقليمي ــة والإقليمي ــدول الأعــضاء أو المنظمــات الدولي  المخصــصة، وال

حــال عــدم اتخــاذ حــصرا لأغــراض المــساعدة في تطــوير مؤســسات قطــاع الأمــن الــصومالي، في 
من هـذا القبيـل     أي مساعدة   بتلقي إخطار   عقب   في غضون خمسة أيام عمل       مانعا اقراراللجنة  

 الموردة؛ قليمية أو دون الإقليميةالإدولية أو النظمة أو الممن الدولة 

إريتريــا لا يــسري علــى الإمــدادات  وض علــى حظــر الأســلحة المفــرأن يقــرر   - ١٢  
المعــدات العــسكرية غــير الفتاكــة المخصــصة حــصرا للاســتخدامات الإنــسانية أو لأغــراض   مــن

  الحماية، على النحو الذي توافق عليه اللجنة مقدّما في كل حالة على حدة؛
ة،  أن حظر الأسلحة المفروض على إريتريا لا يسري على الملابس الواقي ـ           يقرر  - ١٣  

بمــا في ذلــك الــسترات الواقيــة والخــوذات العــسكرية، الــتي يــصدرها إلى إريتريــا بــصورة مؤقتــة   
وممثلـو وسـائط الإعـلام والعـاملون في مجـال المـساعدة الإنـسانية والتنميـة                  المتحدة   الأممموظفو  

  والموظفون المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي فحسب؛
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  إخطار اللجنة    
إخطـار  الرئيـسية عـن     تحمـل المـسؤولية     ت الـصومال الاتحاديـة       أن حكومة  قرري  - ١٤  

أي شــحنات مــن الأســلحة أو المعــدات  ، بــخمــسة أيــام علــى الأقــل العلــم قبــل اللجنــة، لغــرض 
ــسكرية أو  ــديم الع ــساعدةتق ــة     ،الم ــن التابع ــوات الأم ــصومال  لح المخصــصة حــصرا لق ــة ال كوم

المدرجـة  باسـتثناء الأصـناف     القـرار، و   مـن هـذا      ٥الاتحادية، على النحو المسموح به في الفقـرة         
 مرفق هذا القرار؛ في

دون الإقليميـة   وأالإقليميـة   وأ أن الدولة العضو أو المنظمة الدوليـة      أيضايقرر    - ١٥  
بالتــشاور مــع حكومــة أن تقــدم هــذا الإخطــار ، كخيــار بــديل، يجــوز لهــاالمــساعدة م قــدالــتي ت

  الصومال الاتحادية؛
ــا  تتــــضمن   علــــى أهميــــة أنيــــشدد  - ١٦   ــارات المقدمــــة إلى اللجنــــة وفقــ الإخطــ
 عنــد الاقتــضاء، نــوع ، أعــلاه جميــع المعلومــات ذات الــصلة، بمــا في ذلــك ١٥ و ١٤ للفقــرتين

ــاد    ــدات العــسكرية والعت ــذخائر والمع ــة الأســلحة وال ــسلم وكمي ــتي ست الموعــد و،  العــسكري ال
 ؛ه المحدّدلتسليم في الصومال ومكانلالمقترح 

أحكـام تعليـق    الصومال الاتحادية إلى الوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب           حكومة يدعو  - ١٧  
   من هذا القرار؛١٤في الفقرة المبيّن الحظر المفروض على الأسلحة، ولا سيما إجراء الإخطار 

  
  حظر الفحم    

أن تتخذ السلطات الصومالية التدابير اللازمـة لمنـع         ضرورة   على   التأكيد كرري  - ١٨  
 دعم بعثة الاتحاد الأفريقي ومساعدة السلطات الـصومالية       طلبيو ،التصدير الفحم من الصوم   

ــذلك،   ــام بـ ــن  في القيـ ــزء مـ ــة  كجـ ــذ البعثـ ــها تنفيـ ــرة   لولايتـ ــا في الفقـ ــصوص عليهـ ــن ١المنـ  مـ
أن تتخــذ جميــع الــدول الأعــضاء التــدابير اللازمــة لمنــع   ضــرورة تأكيــدكــرر يو، ٢٠٩٣ القــرار

 الـصومال سـواء كـان منـشأ ذلـك الفحـم        من الـصومال،    لفحم  لالاستيراد المباشر أو غير المباشر      
 ؛لا أم

 إزاء التقــارير الــواردة عــن اســتمرار انتــهاكات الــدول عــن بــالغ قلقــه عــربي  - ١٩  
 المزيد من المعلومات المفصلة مـن فريـق الرصـد           طلبيوالفحم،  على  لحظر المفروض    ل الأعضاء

لفرقـة العمـل المعنيـة     دعمـه  كـرر يو، سـليم بيئيـا   على نحو  لفحم الصومالي ابشأن إمكانية تدمير    
 اســـتعداده لاتخـــاذ إجـــراءات ويؤكـــد، لـــرئيس الـــصومالبالمـــسائل المتعلقـــة بـــالفحم والتابعـــة 

 ؛ينتهكون الحظر المفروض على الفحم من ضد
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وحـدات  شـرطة و  بقـوات   ولا سيما التي تـساهم       جميع الدول الأعضاء،     رذكّي  - ٢٠  
ــة الاتحــاد الأفريقــي،  عــسكرية في  ــد  اببعث ــا بالتقي ــبين في   بحلتزاماته ــى النحــو الم  ظــر الفحــم، عل

 ؛)٢٠١٢ (٢٠٣٦ القرار
  

 الإنسانيةالمسائل     

ــة الإنـــسانية،  يؤكـــد  - ٢١   ــة عمليـــات المعونـ  أي تـــسييس للمـــساعدة ويـــدين أهميـ
 بالـدول الأعـضاء والأمـم المتحـدة         ويهيـب الإنسانية أو أي إسـاءة لاسـتخدامها أو اختلاسـها،           

  ات الممكنة للتخفيف من حدة الممارسات المذكورة آنفا في الصومال؛اتخاذ جميع الخطو
ــه،  يقــرر   - ٢٢   ــشرين الأول٢٥حــتى أن ــوبر / ت ــبرامج  ٢٠١٤أكت ، ودون المــساس ب

في أمـاكن أخـرى، لا تنطبـق الالتزامـات المفروضـة بموجـب           المساعدة الإنسانية الجاري تنفيذها     
تـوفير الأصـول الماليـة أو المـوارد      لأمـوال أو علـى دفـع ا  ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤مـن القـرار     ٣ الفقـرة 

ــسانية      في الــتي تمــس الحاجــة إليهــا  الاقتــصادية الأخــرى اللازمــة لــضمان إيــصال المــساعدة الإن
كالاتهـــا المتخصّـــصة أو برامجهـــا الأمـــم المتحـــدة أو ومـــن قبـــل الوقـــت المناســـب  الـــصومال في 

لجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، الـتي تقـوم           المنظمات الإنسانية المتمتعـة بمركـز المراقـب لـدى ا            أو
ذلــك المنظمــات غــير  في ، بمــاشــركاء تلــك الكيانــات في التنفيــذ وبتقــديم المــساعدة الإنــسانية،  

الحكوميـــة الممولـــة بـــشكل ثنـــائي أو متعـــدد الأطـــراف الـــتي تـــشارك في نـــداء الأمـــم المتحـــدة 
  ؛للصومال الموحد

 أن يقدم تقريـرا إلى مجلـس الأمـن          طوارئ الإغاثة في حالات ال    منسقإلى   يطلب  - ٢٣  
ــول  ــارس / آذار٢٠بحل ــول   ٢٠١٤م ــر بحل ــن تقــديم  ٢٠١٤ســبتمبر / أيلــول٢٠ وتقريــرا آخ  ع

المساعدة الإنسانية في الصومال وعن أي عوائق تعترض إيصال المساعدة الإنـسانية في الـصومال،           
تمتعـة بمركـز المراقــب    مـن وكـالات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة والمنظمـات الإنـسانية الم       ويطلـب 

وشـركائها   الـصومال  ، التي تقوم بتقديم المـساعدة الإنـسانية في        دى الجمعية العامة للأمم المتحدة    ل
الإنـسانية للأمـم المتحـدة     تبادل المعلومات مع منسق المعونةتعاونها واستعدادها لزيادة التنفيذيين،  

  ؛والمساءلة فافيةالتقريرين من أجل زيادة الشفي الصومال في إعداد هذين 
 تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين فريق الرصد والمنظمـات           يطلب  - ٢٤  

  الإنسانية العاملة في الصومال وفي البلدان المجاورة؛
  

  الإدارة المالية العامة    
ــة العامــة،   يحــيط علمــا  - ٢٥   ــد رئــيس الــصومال بتحــسين الإدارة المالي عــرب وي بتعهّ

 علـى   ويؤكـد  استخدام الموارد العامة في الصومال،       إساءةالتقارير الواردة عن    إزاء   بالغ قلقه  عن
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علـى بـذل     حكومـة الـصومال الاتحاديـة        شجعي ـوإدارة شفافة وفعالـة،      لأموال العامة اأهمية إدارة   
دارة الماليـة العامـة والمـساءلة،       الإالجناة، وتحـسين    ومحاسبة  لتصدي للفساد   افي  صرامة  جهود أكثر   

  ؛استخدام الموارد العامةفي إساءة المتورطين  استعداده لاتخاذ إجراءات ضد الأفراد كرريو
  

 النفطقطاع     

 مـن مخـاطر      بـصورة مناسـبة    تخفيـف على ال  حكومة الصومال الاتحادية     شجعي  - ٢٦  
  في الصومال مصدرا لزيادة التوتر في الصومال؛النفطقطاع أن يصبح 

  
  يق الرصدولاية فر    

 ولاية فريق الرصد، علـى   ٢٠١٤نوفمبر  / الثاني تشرين ٢٥ن يمدد حتى     أ يقرر  - ٢٧  
ــرة    ــو المـــبين في الفقـ ــرار  ١٣النحـ ــرى اســـتكماله في   ، )٢٠١٢ (٢٠٦٠ مـــن القـ والـــذي جـ

 عـن نيتـه اسـتعراض الولايـة واتخـاذ التـدابير             ويعـرب ،  )٢٠١٣ (٢٠٩٣ مـن القـرار      ٤١ الفقرة
إلى الأمـين    ويطلـب ،  ٢٠١٤أكتوبر  / الأول نتشري ٢٥الملائمة بشأن التمديد إلى فترة أقصاها       

، بالتـشاور  لإعادة إنشاء فريق الرصـد  يمكن،  العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة، بأسرع ما       
ذلـك،    شـهرا مـن تـاريخ اتخـاذ هـذا القـرار، مـستعينا في               سـتة عـشر    لفتـرة    مع الدول الأعـضاء،   

  ات سابقة؛لا بقرارالرصد المنشأ عم حسب الاقتضاء، بخبرة أعضاء فريق 
 يومـا قبـل انتـهاء       ٣٠، عن طريق اللجنة، وفي موعد غايته        مجلس الأمن  تزويد  - ٢٨  

ــر   ــة فريــق الرصــد، بتقري ــا،     نهــائيينولاي ــز أحــدهما علــى الــصومال والآخــر علــى إريتري ين يركِّ
والمـــستكملة  ) ٢٠١٢ (٢٠٦٠ مـــن القـــرار  ١٣جميـــع المهـــام المبينـــة في الفقـــرة    ويـــشملان 

  ؛المجلس ماكي ينظر فيه، )٢٠١٣ (٢٠٩٣ من القرار ٤١ الفقرة في
 إلى اللجنة أن تقوم، وفقا لولايتها وبالتـشاور مـع فريـق الرصـد وغـيره                 يطلب  - ٢٩  

ــق الرصــد           ــارير فري ــواردة في تق ــالنظر في التوصــيات ال ــة، ب ــم المتحــدة المعني ــات الأم ــن كيان م
ي الأســلحة المفروضــين علــى تقــدم إلى المجلــس توصــيات بــشأن طــرق تحــسين تنفيــذ حظــر وأن

الصومال وإريتريـا والامتثـال لهمـا، والتـدابير المتعلقـة باسـتيراد وتـصدير الفحـم مـن الـصومال،                     
 )٢٠٠٨ (١٨٤٤ مـن القـرار      ٧ و   ٣ و   ١ الفقـرات    وتنفيذ التدابير المحددة الهدف المفروضة في     

 ١ ة الفقـرة مع مراعـا ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القرار    ١٣ و   ١٢ و   ١٠ و   ٨ و   ٦ و   ٥والفقرات  
  ؛الانتهاكات  في مواجهة استمرارأعلاه،

الأشـهر    بتقديم تقارير شـهرية إلى اللجنـة في        ا أن فريق الرصد لم يعد ملزم      قرري  - ٣٠  
  ؛ الختاميةهتقاريرفيها  منتصف المدة ويقدم تموجزافيها  يقدم تينفسها من العام ال
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علـى   يـشدد ويـق الرصـد،     على أهمية المشاركة بين حكومة إريتريا وفر      يشدد    - ٣١  
  حكومة إريتريا دخول فريق الرصد إلى إريتريا دون أي مزيد من التأخير؛أنه يتوقع أن تيسر 

 جميــــع الأطــــراف وجميــــع الــــدول، والمنظّمــــات الدوليــــة والإقليميــــة  يحــــث  - ٣٢  
تعـاون مـع فريـق الرصـد،       التـضمن     أنعلـى     بما في ذلك بعثة الاتحاد الأفريقي،      الإقليمية، ودون
 إلى خــصوصا لوصــول دون عــائق، ســبل اتــضمن ســلامة أعــضاء فريــق الرصــد، وأن تتــيح  وأن 

  مهمّة لاضطلاعه بولايته؛  فريق الرصد أنها رىالمواقع التي يوالأشخاص والمستندات 
  

  بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال    
ــائج الاســتعراض  يتطلــع   - ٣٣   ــل المــإلى نت ــة الاتحــاد الأفري لشترك المقب الــذي قــي بعث
لـى المجلـس   عيـارات والتوصـيات    عـرض الخ يطلـب والأمانة العامة والاتحـاد الأفريقـي،     ستجريه  
 بــاعتزام الاتحــاد الأفريقــي العمــل بــشكل ويرحــب، ٢٠١٣أكتــوبر /تــشرين الأول ١٠بحلــول 

  ستعراض؛لاوثيق مع الأمانة العامة بشأن ا
  . أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلييقرّر  - ٣٤  
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  مرفق
   جو، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة؛-قذائف سطح   - ١
 والقطـع ملـم، والـذخائر      ١٢,٧ المدافع ومدافع هاويتزر والمدافع التي يزيد عيارها عـن          - ٢

يـشمل ذلـك قاذفـات الـصواريخ الكتفيـة المـضادة             لا(المصممة خصيصا لهذه الأسلحة     
 أو القنابـل    حة الخفيفـة المـضادة للـدبابات       أو الأسـل   للدبابات، مثل القنابـل الـصاروخية     
  ؛)البندقية أو قاذفات القنابل اليدوية

   ملم؛٨٢مدافع الهاون التي يزيد عيارها عن   - ٣
الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات، بمـا في ذلـك القـذائف الموجهـة المـضادة للـدبابات                   - ٤

   المصممة خصيصا لهذه الأصناف؛والقطعوالذخائر 
ات والأجهزة المخصصة للاستخدام العـسكري الـتي تحتـوي علـى مـواد نـشطة؛               الشحن  - ٥

  والألغام والمواد المتصلة بها؛
  .القدرة على الرؤية الليليةاصية أجهزة التصويب المزودة بخ  - ٦
  
  
  


	القرار 2111 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7009 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2013
	إن مجلس الأمن،
	إذ يؤكد من جديد قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة في الصومال وإريتريا، ولا سيما القرارات 733 (1992) و 1844 (2008) و 1907 (2009) و 2036 (2012) و 2060 (2012) و 2093 (2013)،
	وإذ يحيط علما بالتقريرين النهائيين لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا (فريق الرصد) عن الصومال (S/2013/413) وإريتريا،
	وإذ يعيد تأكيد احترامه لسيادة كل من الصومال وجيبوتي وإريتريا، وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ووحدتها،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء الاستمرار في انتهاك حظر الفحم، ويعرب عن القلق بصفة خاصة بشأن الوضع في كيسمايو وتأثير هذه الانتهاكات على الحالة الأمنية المتدهورة في مناطق جوبا،
	وإذ يدين تدفقات إمدادات الأسلحة والذخائر إلى الصومال وإريتريا وعبرهما مما ينتهك حظر الأسلحة المفروض على الصومال وحظر الأسلحة المفروض على إريتريا، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والاحتجاز التعسفي وتفشي العنف الجنسي في الصومال، بما في ذلك في مخيمات المشردين داخليا، وإذ يشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب والتمسك بحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم،
	وإذ يشدّد على أهمية خضوع حكومة الصومال الاتحادية والجهات المانحة للمساءلة وتحرّيها الشفافية فيما بينها بشأن تخصيص الموارد المالية،
	وإذ يسلّم بما أحرز من تقدم كبير في الصومال خلال العام الماضي، وإذ يثني على حكومة الصومال الاتحادية لجهودها الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في الصومال، وإذ يشجعها على وضع وتحديد عملية سياسية واضحة تهدف إلى إرساء هيكل اتحادي، متسق مع دستور الصومال المؤقت،
	وإذ يشجّع على مشاركة حكومة الصومال الاتحادية في تحديد هوية الضالعين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في الصومال، من أفراد وكيانات، بغرض إدراجهم في قائمة، فضلا عن إرساء سائر معايير الإدراج في القائمة،
	وإذ يرحب باعتزام فريق الرصد مواصلة بناء علاقة مثمرة مع حكومة الصومال الاتحادية،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء مستوى تبادل المعلومات بين الوكالات الإنسانية وفريق الرصد، وإذ يحث على تعزيز تبادل المعلومات والحوار بين فريق الرصد والوكالات الإنسانية ذات الصلة،
	وإذ يعرب عن رغبته في تدعيم وتأكيد الإعفاءات الحالية من حظر الأسلحة المفروض على الصومال وإريتريا من أجل تيسير تنفيذها وكذلك إضافة إعفاءات جديدة في الفقرة العاشرة من منطوق هذا القرار،
	وإذ يتطلع إلى مؤتمر الاتحاد الأوروبي والصومال الذي سيعقد في بروكسل في 16 أيلول/سبتمبر، وإذ يحث، في هذا السياق، المجتمع الدولي على التعاون لضمان توفير دعم فعال لأولويات الحكومة الصومالية،
	وإذ يشدد على أهمية الدعم الدولي لحكومة الصومال الاتحادية في الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام تعليق الحظر المفروض على الأسلحة،
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة من أجل توسيع وتحسين قائمة الخبراء الخاصة بفرع الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن، آخذة في اعتبارها التوجيهات الواردة في مذكرة الرئيس S/2006/997،
	وإذ يشير إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997) بشأن أفضل الممارسات والأساليب، بما في ذلك الفقرات 21 و 22 و 23 التي تناقش الخطوات الممكنة لتوضيح المعايير المنهجية لآليات الرصد،
	وإذ يقرر أن الحالة في الصومال، وتأثير إريتريا على الصومال، فضلا عن النزاع القائم بين جيبوتي وإريتريا، ما برحت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يشير إلى القرار 1844 (2008) الذي فرض جزاءات محددة الهدف والقرارين 2002 (2011) و 2093 (2013) اللذين وسّعا نطاق معايير الإدراج في القائمة، ويلاحظ أن أحد معايير الإدراج بموجب القرار 1844 (2008) هو المشاركة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في الصومال؛
	2 - يكرر استعداده لاعتماد تدابير محددة الهدف ضد الأفراد والكيانات استنادا إلى المعايير المذكورة آنفا؛
	3 - يكرر أن عرقلة التحقيقات أو الأعمال التي يضطلع بها فريق الرصد تشكل معيارا للإدراج في القائمة بموجب الفقرة 15 (هـ) من القرار 1907 (2009)؛
	حظر الأسلحة

	4 - يكرّر تأكيد حظر الأسلحة على الصومال، المفروض بموجبالفقرة 5 من القرار 733 (1992) وحسبما فُصّل في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002) وعُدّل بموجب الفقرات 33 إلى 38 من القرار 2093 (2013) (ويُشار إليه فيما يلي بعبارة ”حظر الأسلحة المفروض على الصومال“)؛
	5 - يكرّر أيضا تأكيد حظر الأسلحة على إريتريا المفروض بموجب الفقرتين 5 و 6 من القرار 1907 (2009) (ويُشار إليه فيما يلي بعبارة ”حظر الأسلحة المفروض على إريتريا“)؛
	6 - يقرر أنه، حتى 6 آذار/مارس 2014، لا يسري حظر الأسلحة المفروض على الصومال على شحنات الأسلحة أو المعدات العسكرية أو إسداء المشورة أو تقديم المساعدة أو التدريب، حينما يهدف ذلك حصرا إلى تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية، وتوفير الأمن للشعب الصومالي، باستثناء ما يتعلق بشحنات من الأصناف المبيّنة في مرفق هذا القرار؛
	7 - يقرّر أن الإمدادات من الأصناف المدرجة في مرفق هذا القرار والتي تقدّمها إلى حكومة الصومال الاتحادية دول أعضاء أو منظمات دولية وإقليمية ودون إقليمية تتطلب موافقة اللجنة مقدّما في كل حالة على حدة؛
	8 - يقرر أن الأسلحة أو المعدات العسكرية التي تُباع أو تورّد حصرا لتطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية لا يجوز إعادة بيعها أو نقلها أو إتاحتها للاستخدام لأي فرد أو كيان لا يعمل في خدمة قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية؛
	9 - يذكّر حكومة الصومال الاتحادية بالتزاماتها القاضية بإبلاغ مجلس الأمن في موعد أقصاه 6 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وفيما بعد بحلول 6 شباط/فبراير 2014، وكل ستة أشهر بعد ذلك، بشأن ما يلي:
	(أ) هيكل قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية؛
	(ب) الهياكل الأساسية القائمة لكفالة سلامة تخزين وتسجيل وصيانة وتوزيع المعدات العسكرية من جانب قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية؛
	(ج) الإجراءات ومدونات قواعد السلوك المعمول بها في تسجيل وتوزيع الأسلحة واستخدامها وتخزينها من جانب قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية، والاحتياجات التدريبية في هذا الصدد؛
	10 - يقرر أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال لا يسري على ما يلي:
	(أ) الإمدادات من الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة، المخصصة حصرا لكي يدعم بها أو يستخدمها أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال؛
	(ب) الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية، والتدريب التقني والمساعدة، المخصصة حصرا لكي تدعم بها أو تستخدمها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال؛
	(ج) الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية أو تقديم المساعدة، المخصصة حصرا لكي يدعم بها أو يستخدمها الشركاء الاستراتيجيون لبعثة الاتحاد الأفريقي الذين يعملون حصرا في إطار المفهوم الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي المؤرخ 5 كانون الثاني/ يناير 2012 (أو مفاهيم الاتحاد الأفريقي الاستراتيجية اللاحقة)، وبالتعاون والتنسيق مع بعثة الاتحاد الأفريقي؛
	(د) الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية، والتدريب التقني والمساعدة، المخصصة حصرا لكي تدعم بها أو تستخدمها بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال؛
	(هـ) الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية، المخصصة حصرا لتستخدمها الدول الأعضاء أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال، بناء على طلب حكومة الصومال الاتحادية الذي أخطرت به الأمين العام، وشريطة أن يكون ما يتخذ من تدابير متسقا مع الأحكام السارية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي؛
	(و) الإمدادات من الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية، التي يصدرها إلى الصومال بصورة مؤقتة موظفو الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية والموظفون المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي فحسب؛
	(ز) الإمدادات من المعدات العسكرية غير الفتاكة المخصصة حصرا للاستخدامات الإنسانية أو الوقائية، والتي تخطر بها اللجنة قبل خمسة أيام وللعلم فحسب، من جانب الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية المورّدة؛
	11 - يقرر كذلك أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال لا يسري على:
	(أ) الإمدادات من الأسلحة أو المعدات العسكرية والمساعدة التقنية أو التدريب، التي تقدمها الدول الأعضاء أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والمخصصة حصرا لأغراض المساعدة في تطوير مؤسسات قطاع الأمن الصومالي، في حال عدم اتخاذ اللجنة قرارا مانعا في غضون خمسة أيام عمل عقب تلقي إخطار بأي مساعدة من هذا القبيل من الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية الموردة؛
	12 - يقرر أن حظر الأسلحة المفروض على إريتريا لا يسري على الإمدادات من المعدات العسكرية غير الفتاكة المخصصة حصرا للاستخدامات الإنسانية أو لأغراض الحماية، على النحو الذي توافق عليه اللجنة مقدّما في كل حالة على حدة؛
	13 - يقرر أن حظر الأسلحة المفروض على إريتريا لا يسري على الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية، التي يصدرها إلى إريتريا بصورة مؤقتة موظفو الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية والموظفون المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي فحسب؛
	إخطار اللجنة

	14 - يقرر أن حكومة الصومال الاتحادية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن إخطار اللجنة، لغرض العلم قبل خمسة أيام على الأقل، بأي شحنات من الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة، المخصصة حصرا لقوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية، على النحو المسموح به في الفقرة 5 من هذا القرار، وباستثناء الأصناف المدرجة في مرفق هذا القرار؛
	15 - يقرر أيضا أن الدولة العضو أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تقدم المساعدة يجوز لها، كخيار بديل، أن تقدم هذا الإخطار بالتشاور مع حكومة الصومال الاتحادية؛
	16 - يشدد على أهمية أن تتضمن الإخطارات المقدمة إلى اللجنة وفقا للفقرتين 14 و 15 أعلاه جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، نوع وكمية الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والعتاد العسكري التي ستسلم، والموعد المقترح للتسليم في الصومال ومكانه المحدّد؛
	17 - يدعو حكومة الصومال الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام تعليق الحظر المفروض على الأسلحة، ولا سيما إجراء الإخطار المبيّن في الفقرة 14 من هذا القرار؛
	حظر الفحم

	18 - يكرر التأكيد على ضرورة أن تتخذ السلطات الصومالية التدابير اللازمة لمنع تصدير الفحم من الصومال، ويطلب دعم بعثة الاتحاد الأفريقي ومساعدة السلطات الصومالية في القيام بذلك، كجزء من تنفيذ البعثة لولايتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من القرار 2093، ويكرر تأكيد ضرورة أن تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع الاستيراد المباشر أو غير المباشر للفحم من الصومال، سواء كان منشأ ذلك الفحم الصومال أم لا؛
	19 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة عن استمرار انتهاكات الدول الأعضاء للحظر المفروض على الفحم، ويطلب المزيد من المعلومات المفصلة من فريق الرصد بشأن إمكانية تدمير الفحم الصومالي على نحو سليم بيئيا، ويكرر دعمه لفرقة العمل المعنية بالمسائل المتعلقة بالفحم والتابعة لرئيس الصومال، ويؤكد استعداده لاتخاذ إجراءات ضد من ينتهكون الحظر المفروض على الفحم؛
	20 - يذكّر جميع الدول الأعضاء، ولا سيما التي تساهم بقوات شرطة ووحدات عسكرية في بعثة الاتحاد الأفريقي، بالتزاماتها بالتقيد بحظر الفحم، على النحو المبين في القرار 2036 (2012)؛
	المسائل الإنسانية

	21 - يؤكد أهمية عمليات المعونة الإنسانية، ويدين أي تسييس للمساعدة الإنسانية أو أي إساءة لاستخدامها أو اختلاسها، ويهيب بالدول الأعضاء والأمم المتحدة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتخفيف من حدة الممارسات المذكورة آنفا في الصومال؛
	22 - يقرر أنه، حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2014، ودون المساس ببرامج المساعدة الإنسانية الجاري تنفيذها في أماكن أخرى، لا تنطبق الالتزامات المفروضة بموجب الفقرة 3 من القرار 1844 (2008) على دفع الأموال أو توفير الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى اللازمة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها في الصومال في الوقت المناسب من قبل الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصّصة أو برامجها أو المنظمات الإنسانية المتمتعة بمركز المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقوم بتقديم المساعدة الإنسانية، وشركاء تلك الكيانات في التنفيذ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الممولة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف التي تشارك في نداء الأمم المتحدة الموحد للصومال؛
	23 - يطلب إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بحلول 20 آذار/مارس 2014 وتقريرا آخر بحلول 20 أيلول/سبتمبر 2014 عن تقديم المساعدة الإنسانية في الصومال وعن أي عوائق تعترض إيصال المساعدة الإنسانية في الصومال، ويطلب من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإنسانية المتمتعة بمركز المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقوم بتقديم المساعدة الإنسانية في الصومال وشركائها التنفيذيين، زيادة تعاونها واستعدادها لتبادل المعلومات مع منسق المعونة الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال في إعداد هذين التقريرين من أجل زيادة الشفافية والمساءلة؛
	24 - يطلب تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين فريق الرصد والمنظمات الإنسانية العاملة في الصومال وفي البلدان المجاورة؛
	الإدارة المالية العامة

	25 - يحيط علما بتعهّد رئيس الصومال بتحسين الإدارة المالية العامة، ويعرب عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة عن إساءة استخدام الموارد العامة في الصومال، ويؤكد على أهمية إدارة الأموال العامة إدارة شفافة وفعالة، ويشجع حكومة الصومال الاتحادية على بذل جهود أكثر صرامة في التصدي للفساد ومحاسبة الجناة، وتحسين الإدارة المالية العامة والمساءلة، ويكرر استعداده لاتخاذ إجراءات ضد الأفراد المتورطين في إساءة استخدام الموارد العامة؛
	قطاع النفط

	26 - يشجع حكومة الصومال الاتحادية على التخفيف بصورة مناسبة من مخاطر أن يصبح قطاع النفط في الصومال مصدرا لزيادة التوتر في الصومال؛
	ولاية فريق الرصد

	27 - يقرر أن يمدد حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ولاية فريق الرصد، على النحو المبين في الفقرة 13 من القرار 2060 (2012)، والذي جرى استكماله في الفقرة 41 من القرار 2093 (2013)، ويعرب عن نيته استعراض الولاية واتخاذ التدابير الملائمة بشأن التمديد إلى فترة أقصاها 25 تشرين الأول/أكتوبر 2014، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة، بأسرع ما يمكن، لإعادة إنشاء فريق الرصد، بالتشاور مع الدول الأعضاء، لفترة ستة عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، مستعينا في ذلك، حسب الاقتضاء، بخبرة أعضاء فريق الرصد المنشأ عملا بقرارات سابقة؛
	28 - تزويد مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، وفي موعد غايته 30 يوما قبل انتهاء ولاية فريق الرصد، بتقريرين نهائيين يركِّز أحدهما على الصومال والآخر على إريتريا، ويشملان جميع المهام المبينة في الفقرة 13 من القرار 2060 (2012) والمستكملة في الفقرة 41 من القرار 2093 (2013)، كي ينظر فيهما المجلس؛
	29 - يطلب إلى اللجنة أن تقوم، وفقا لولايتها وبالتشاور مع فريق الرصد وغيره من كيانات الأمم المتحدة المعنية، بالنظر في التوصيات الواردة في تقارير فريق الرصد وأن تقدم إلى المجلس توصيات بشأن طرق تحسين تنفيذ حظري الأسلحة المفروضين على الصومال وإريتريا والامتثال لهما، والتدابير المتعلقة باستيراد وتصدير الفحم من الصومال، وتنفيذ التدابير المحددة الهدف المفروضة في الفقرات 1 و 3 و 7 من القرار 1844 (2008) والفقرات 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 من القرار 1907 (2009) مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه، في مواجهة استمرار الانتهاكات؛
	30 - يقرر أن فريق الرصد لم يعد ملزما بتقديم تقارير شهرية إلى اللجنة في الأشهر نفسها من العام التي يقدم فيها موجزات منتصف المدة ويقدم فيها تقاريره الختامية؛
	31 - يشدد على أهمية المشاركة بين حكومة إريتريا وفريق الرصد، ويشدد على أنه يتوقع أن تيسر حكومة إريتريا دخول فريق الرصد إلى إريتريا دون أي مزيد من التأخير؛
	32 - يحث جميع الأطراف وجميع الدول، والمنظّمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأفريقي، على أن تضمن التعاون مع فريق الرصد، وأن تضمن سلامة أعضاء فريق الرصد، وأن تتيح سبل الوصول دون عائق، خصوصا إلى الأشخاص والمستندات والمواقع التي يرى فريق الرصد أنها مهمّة لاضطلاعه بولايته؛
	بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

	33 - يتطلع إلى نتائج الاستعراض المشترك المقبل لبعثة الاتحاد الأفريقي الذي ستجريه الأمانة العامة والاتحاد الأفريقي، ويطلب عرض الخيارات والتوصيات على المجلس بحلول 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، ويرحب باعتزام الاتحاد الأفريقي العمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة بشأن الاستعراض؛
	34 - يقرّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
	مرفق
	1 - قذائف سطح - جو، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة؛
	2 - المدافع ومدافع هاويتزر والمدافع التي يزيد عيارها عن 12.7 ملم، والذخائر والقطع المصممة خصيصا لهذه الأسلحة (لا يشمل ذلك قاذفات الصواريخ الكتفية المضادة للدبابات، مثل القنابل الصاروخية أو الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات أو القنابل البندقية أو قاذفات القنابل اليدوية)؛
	3 - مدافع الهاون التي يزيد عيارها عن 82 ملم؛
	4 - الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات، بما في ذلك القذائف الموجهة المضادة للدبابات والذخائر والقطع المصممة خصيصا لهذه الأصناف؛
	5 - الشحنات والأجهزة المخصصة للاستخدام العسكري التي تحتوي على مواد نشطة؛ والألغام والمواد المتصلة بها؛
	6 - أجهزة التصويب المزودة بخاصية القدرة على الرؤية الليلية.

